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  ٢تعميم أساسي للمؤسسات المالية رقم  
  

  

المتعلق  ٢٢/١٠/١٩٩٨تاريخ  ٧١٣٦رقم  الأساسينودعكم ربطا نسخة عن القرار 
  بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية .

  
  

  ١٩٩٨ الأولتشرين  ٢٢بيروت في 
  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سلامه

٥ الرقم القديم  



٢٢ 

 

  

 

 

  ٧١٣٦قرار أساسي رقم 
  

  وممارسة عمل المؤسسات المالية شروط تأسيس
  

  ان حاكم مصرف لبنان ،
  منه ، ١٨٢حتى  ١٧٨بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 

  منه ، ١٥ولا سيما المادة  ٦/٦/١٩٩٦تاريخ  ٥٢٠وبناء على القانون رقم 
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  ٢١/١٠/١٩٩٨ ،  
  يقرر ما يأتي :

  
يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس مؤسسة مالية لبنانية، بمفهوم المواد   : الأولىالمادة 

ضمنا من قانون النقد والتسليف، الى مصرف لبنان موقعا من  ١٨٢حتى  ١٧٨
  :صور عن كل من المستندات التالية المؤسسين ومرفقا به نسخة أصلية وثلاث

اب ـون بالاكتتــــن سيساهمـــاص الذيـــد مثبــت لهويــة المؤسســين والاشخـــمستنــ  - ١
لاشخاص المتوقع تكلـيفهم بمهـام اداريـة وبتحرير رأسمال المؤسسة المالية وا

ر/نسخة عـــن ملـــف التســـجيل فـــي ـفـــس عليـــا (اخـــراج قيـــد افرادي/هويـــة/جواز
  .سسين او المساهمين شخصا معنوياً)السجل التجاري اذا كان اي من المؤ 

بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين أعلاه تتضمن سيرتهم   -  ٢
  الذاتية

ا من المعلومات المادية والمعنوية) وتقييم دقيق (الشهادات والخبرات وغيره
  لذممهم المالية .

خلاصة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر عن السجل العدلي العائد   -  ٣
  لكل من هؤلاء الاشخاص .

بيان بنسبة المساهمة المحددة لكل من المكتتبين العتيدين في رأسمال   -  ٤
وكيفية توزيعها بين لبناني وعربي المؤسسة، على أن يتضمن فئة الاسهم 

  وأجنبي، مقيم وغير مقيم .
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 /٢٠١٢-٦-٣٠/ ت ٢/ م.م./ ر ٢قسم / نص

دراسة جدوى اقتصادية تتعلق بتأسيس المؤسسة المالية تغطي فترة ثلاث   -  ٥
سنوات مقبلة وتبين بوضوح مصادر تمويلها وأوجه استثماراتها وتشتمل 

  بصورة مفصلة على ما يلي :
  بيان الارباح والخسائر المرتقبة .  -أ  

  لميزانيات المرتقبة .ا  - ب 
  التدفق النقدي المرتقب .  -ج 

بيان يوضح، إطار أي ارتباط، مباشر او غير مباشر، اذا وجد، بين   -  ٦
المؤسسة المالية المزمع تأسيسها وبين مؤسسة أو مجموعة أو مجموعات 

  اقتصادية معينة، في لبنان والخارج .
  مشروع كل من :  -  ٧

  المالية . النظام الاساسي للمؤسسة  - أ 
  الهيكلية الادارية المزمع اعتمادها .  - ب 
  أسس تنظيم الرقابة والضوابط الداخلية .  -ج 

  
يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع مؤسسة مالية أجنبية، بمفهوم   : المادة الثانية

ضمنا من قانون النقد والتسليف، الى مصرف لبنان  ١٨٢حتى  ١٧٨المواد 
موقعا من ادارة المؤسسة المالية الاجنبية المعنية ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث 

  صور عن كل من المستندات التالية :
  النظام الاساسي للمؤسسة المالية الاجنبية، مصدقا وفقا للاصول .  -  ١
) من ٧المستندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (  -  ٢

  المادة الاولى من هذا القرار .
شهادة تسجيل المؤسسة في بلد المنشأ أو الترخيص المعطى لها من   -  ٣

  المالية، مصدقين وفقا للاصول .السلطات المختصة لممارسة الاعمال 
قرار، مصدقا وفقا للاصول، صادر عن مجلس ادارة المؤسسة المالية   -  ٤

  الاجنبية يتضمن :
الموافقة على فتح فرع لها في لبنان، موضوعه ممارسة الاعمال   -أ   

  المحددة  في المادة السابعة من هذا القرار .
 صلاحياته .تعيين ممثل المؤسسة في لبنان وتحديد   - ب 

تعهد بتطبيق أحكام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء   -ج 
  وتوصيات وتعليمات مصرف لبنان وخاصة ما يلي:



٢٤ 

 

تكوين احتياطي من أرباحها السنوية الصافية في لبنان وفقا   -
  للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القرار .

لعملها في لبنان وفقا للاصول اعادة تكوين الرأسمال المخصص   -
 المحددة في المادة الخامسة من هذا القرار .

عدم تخفيض الرأسمال المخصص لعملها في لبنان أو استرداد   -
  أي جزء منه .

التقيد بأحكام المواد الثالثة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة   -
 من هذا القرار .

) من المادة الاولى من ٢) و(١قا للبندين (البيانات والمستندات المنظمة وف  -  ٥
هذا القرار والمتعلقة بممثل المؤسسة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم 

  بمهام ادارية عليا .
خلاصة، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر، عن السجل العدلي   -  ٦

 ) أعلاه .٥العائد للاشخاص المذكورين في البند (

) من المادة الاولى من هذا ٥فقا لما هو مفصل في البند (دراسة جدوى و   -  ٧
 القرار.

) من المادة الاولى من هذا ٦بيان بالمعلومات المنصوص عليها في البند (  -  ٨
  القرار.

التقارير السنوية عن أعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانيات   -  ٩
 المتعلقة بهذه السنوات .

  
لمؤسسات المالية المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف على ا  : المادة الثالثة

لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة 
اقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص ، تحت طائلة الغاء هذا 

  الترخيص .
  

  يحــــدد الرأســــمال الادنــــى للمؤسســــات الماليــــة التــــي يــــرخص بتاسيســــها بعــــد   :اولاً   :١ المادة الرابعة
بمبلغ قدره سـبعة مليـارات وخمسـماية مليـون ليـرة لبنانيـة  ٢٥/١/٢٠١٢تاريخ 

دة علــى الاقــل. يحــرر كامــل هــذا الرأســمال واي زيــادة لاحقــة نقــداً ودفعــة واحــ
 لدى مصرف لبنان.

                                                           

  ٢٧/١/٢٠١٢تاريخ  ١٠٩١٠أدخل آخر تعديل على هذه المادة بموجب المادة السادسة من القرار الوسيط رقم  - ١

  ).٢٩٠(تعميم وسيط رقم 
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 /٢٠١٨-١٢-٣١/ ت ٢/ م.م./ ر ٢قسم / نص

  

ـــــــــان المنشـــــــــأة بعـــــــــد   : ثانياً   ـــــــــة فـــــــــي لبن ـــــــــة العامل ـــــــــى المؤسســـــــــات المالي   عل
ان تخصـــــــص مـــــــن اصـــــــل اموالهـــــــا الخاصـــــــة  ٢٥/١/٢٠١٢تـــــــاريخ 

  الاساسية مبلغ:
  للمركز الرئيسي. سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية  -أ  
 خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع . -ب

  

، ٢٥/١/٢٠١٢تـاريخ  قبـلمنشـأة  ،مالية عاملة في لبنان ةمؤسسكل على     :١ثالثاً  
ـــــرع  ـــــتح ف ـــــاريخ ترغـــــب بف ـــــد بالشـــــروط  ٣١/١٢/٢٠١٦لهـــــا بعـــــد ت ان تتقي

 المنصوص عليها في المقطعين "أولاً" و"ثانياً" اعلاه.

  

ـــــي الخـــــارج  :١رابعـــــاً  ـــــرع لهـــــا ف ـــــتح ف ـــــة ترغـــــب بف ـــــة لبناني ـــــى كـــــل مؤسســـــة مالي   عل
ســـــبعة مليـــــارات لا يقـــــل رأســـــمالها عـــــن ان  ٣١/١٢/٢٠١٦بعـــــد تـــــاريخ 

لهــذا الفــرع مبلغــاً قــدره ثلاثــة  تخصــصوأن  وخمســماية مليــون ليــرة لبنانيــة
امثــال المخصصــات المطلوبــة لفــتح فــرع فــي لبنــان وذلــك بالاضــافة الــى 

  المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.
  

ــــي لبنــــان أنع  :خامساً  ــــى المؤسســــات الماليــــة العاملــــة ف تكــــوّن مــــالاً احتياطيــــاً  ل
  .% من أرباحها السنوية الصافية١٠باقتطاع 

  

علــــى المؤسســــات الماليــــة ان تثبــــت، علــــى الــــدوام، أن موجوداتهــــا تفــــوق بالفعــــل   :٢ المادة الخامسة
 عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. المطلوبات المتوجبة

  لا يجوز للمؤسسة المالية ان تخفّض رأسمالها أو أن تسترد أي جزء منه.
  أن تعيــــــد تكــــــوين رأســـــــمالها علــــــى المؤســـــــسة الماليــــــة، اذا اصـــــــيبت بخســـــــائر، 

حزيـــران مـــن الســـنة الماليـــة التـــي تلـــي الســـنة التـــي حُقِقَـــت فيهـــا  ٣٠قبـــل تـــاريخ 
  الخسائر.

  

يجب ان تنعقد الجمعيات العمومية السنوية للمؤسسات المالية اللبنانية المدعوة   : المادة السادسة
للنظر في حسابات السنة المالية المنصرمة قبل انقضاء الأشهر الستة الاولى 

  من كل سنة .

                                                           
  ٢٠/١/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٣١بموجب المادة الاولى من القرار الوسيط رقم هذا المقطع  أدخل آخر تعديل على -١

 ).٤٤٩(تعميم وسيط رقم  
  ٢٧/١/٢٠١٢تــــــــاريخ  ١٠٩١٠أدخــــــــل آخــــــــر تعــــــــديل علــــــــى هــــــــذه المــــــــادة بموجــــــــب المــــــــادة الســــــــابعة مــــــــن القــــــــرار الوســــــــيط رقــــــــم  - ٢

  ).٢٩٠(تعميم وسيط رقم 



٢٦ 

 

تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل أساسي وبالعمليات الائتمانية وفقاً  :١لمادة السابعةا
للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه 

  العمليات. 
كمـــــا يمكنهـــــا ان تقـــــوم بشـــــكل ثـــــانوي بغيرهـــــا مـــــن العمليـــــات ســـــيما علـــــى الأدوات 

  المالية لحسابها أو لحساب  عملائها وذلك شرط:والمنتجات 
  التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات. -
  خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية. -

  
 على المؤسسات المالية كافة: يحظر  :٢مكرر ٧المادة 

  القيــــــــام بعمليــــــــات الصــــــــرافة الا حصــــــــراً بغيــــــــة تنفيــــــــذ عمليــــــــات متممــــــــة  -١
  أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها.

 شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. -٢

شــيكات او تحاويــل بمــا فيهــا تلقــي اي مبلــغ مــن قبــل عملائهــا الا بواســطة  -٣
  لتكـــــــــوين او تغطيـــــــــة الهـــــــــوامش كافـــــــــة باســـــــــتثناء تلقيهـــــــــا امـــــــــوالاً نقديـــــــــة 

/ د.أ للعميـــل الواحــــد  ١٠٠٠٠لا يفـــوق مجموعهـــا شـــهرياً مــــا يـــوازي مبلـــغ /
وذلك تسديداً لتسليفات ممنوحة مـن قبلهـا (بمـا فيهـا عمليـات الفـاكتورينغ) أو 

تشتمل على عمليات وسـاطة ماليـة  للقيام، بشكل ثانوي، بخدمات مختلفة لا
 (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف ...).

  القيــــــام بنــــــاءً لطلــــــب عملائهــــــا بتنفيــــــذ عمليــــــات تحاويــــــل صــــــادرة او واردة  -٤٣
من الخارج او من الداخل لصـالح اشـخاص ثـالثين فـي لبنـان او فـي الخـارج 

  / د.أ.١٥٠٠تفوق مبلغ /
  

  .اسميةً ان تكون اسهم المؤسسة المالية اللبنانية كافة اسهماً  يجب  :٤ المادة الثامنة
  

                                                           
  ).٤٩٤(تعميم وسيط رقم  ١/٦/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٢٢من القرار الوسيط رقم  الأولىهذه المادة بموجب المادة  لىعخر تعديل آادخل  – ١
  ، )٢٦٦ رقــــموســــيط (تعمــــيم  ٢١/٥/٢٠١١تــــاريخ  ١٠٧٢٩رقــــم الوســــيط القــــرار المــــادة الأولى مــــن  بموجــــبهــــذه المــــادة  أضــــيفت  -٢

  ).٢٧٤(تعميم وسيط رقم  ٢٢/٨/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٨٩ثم عدلت بموجب المادة الأولى من القرار الوسيط رقم 
  ).٣٤٣(تعميم وسيط رقم  ٢٨/١٠/٢٠١٣تاريخ  ١١٥٨٩هذا البند بموجب القرار الوسيط رقم  أدخل آخر تعديل على  -٣
  ).٤٣رقم وسيط (تعميم  ٧/١/٢٠٠٤تاريخ  ٨٦١٦رقم الوسيط القرار المادة الأولى من  عدلت هذه المادة بموجب  - ٤



٢٧ 

 

 /٢٠١٨-١٢-٣١/ ت ٢/ م.م./ ر ٢قسم / نص

ـــــة لتـــــرخيص مســـــبق   -١ :١ المادة التاسعة ـــــداول باســـــهم المؤسســـــات المالي ـــــاب والت   يخضـــــع الاكتت
 من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية:

ب المكتتــب او المتفــرغ لــه، بصــورة مباشــرة أو إذا أدّى ذلــك الــى اكتســا  - أ
ـــر مباشـــرة، نســـبة تفـــوق  ـــة) مـــن مجمـــوع اســـهم ١٠غي % (عشـــرة بالماي

 المؤسسة المالية.

%  او اكثـر ١٠اذا كان المكتتب أو المتفرغ له يملك عند اجراء التفـرغ   -  ب
 من مجموع اسهم المؤسسة المالية .

د أعضــاء مجلــس الإدارة إذا كــان المكتتــب أو المتفــرغ أو المتفــرغ لــه أحــ -ج
  الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.

  تحتســـــب مســـــاهمة الــــــزوج والاولاد القاصـــــرين وايــــــة مجموعـــــة اقتصــــــادية 
 % المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و (ب) .١٠من ضمن نسبة الـ

  

اسـهم مكـرر مـن النظـام التطبيقـي لاصـدار  ٥و  ٥تطبـق احكـام المـادتين  -٢
تـــــاريخ  ٧٨١٤المصــــارف والتـــــداول بهـــــا المرفـــــق بــــالقرار الاساســـــي رقـــــم 

علـــــى الشـــــركات وصـــــناديق الاســـــتثمار التـــــي تســـــاهم فـــــي  ١١/٥/٢٠٠١
راســـمال اي مؤسســـة ماليـــة لبنانيـــة علـــى ان تعتمـــد فـــي معـــرض تطبيقهمـــا 

 %.٥% بدلاً من نسبة الـ١٠نسبة 
  

علــى المؤسســات الماليــة اعــلام مصــرف لبنــان عــن كــل تفــرغ عــن اســهم   -٣
  . رأسمالها% او اقل من  ١٠يؤدي الى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 

تتحقــق المؤسســات الماليــة المعنيــة علــى كامــل مســؤوليتها مــن تــوفر جميــع 
  الشــــــــــــــروط القانونيــــــــــــــة والنظاميــــــــــــــة (حــــــــــــــق الاولويــــــــــــــة للمســــــــــــــاهمين، 

  رة...) للتفرغــــــــات عــــــــن الاســــــــهم المشــــــــار اليهــــــــا موافقــــــــة مجلــــــــس الادا
) هـذا ومـن صـحة المعلومـات التـي تبلغهـا الـى مصـرف لبنـان ٣في البند (

  ومــــــــن أن النظــــــــام الاساســــــــي أو عقــــــــد الشــــــــراكة لكــــــــل مــــــــن الشــــــــركات 
  والصــــــناديق المشــــــتركة للاســــــتثمار المتفــــــرغ لهــــــا، يتضــــــمن نصــــــاً يفيــــــد 

ديق اســـــمية بـــــأن جميـــــع اســـــهم هـــــذه الشـــــركات أو حصـــــص هـــــذه الصـــــنا
ـــــــدوام  ـــــــى ال ـــــــر مباشـــــــر، بالكامـــــــل وعل   ومملوكـــــــة، بشـــــــكل مباشـــــــر أو غي

  .من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية

                                                           
   ٢٩/٢/٢٠١٦تـــــــــاريخ  ١٢١٩٤رقـــــــــم الوســـــــــيط القـــــــــرار مـــــــــن  المـــــــــادة الثالثـــــــــةبموجـــــــــب  هـــــــــذه المـــــــــادةأدخـــــــــل آخـــــــــر تعـــــــــديل علـــــــــى  -١

  دته التاسعة على الآتي:وقد نصت ما،  )٤١١رقم وسيط (تعميم 

  تمـــــنح المصــــــارف والمؤسســــــات الماليـــــة الــــــتي تكــــــون في وضـــــع مخــــــالف لأحكــــــام كـــــل مــــــن المــــــادة الاولى والمـــــادة الثانيــــــة والمــــــادة الثالثــــــة «

 »من هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنتين من تاريخ صدوره لتسوية أوضاعها.



٢٨ 

 

  

  يعود للجنة الرقابة على المصارف: -٤
التحقــق مــن تطبيــق احكــام هــذه المــادة ومراقبــة صــحة احتســاب نســب   - أ

 الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة .

تحقـق ميــدانيا مــن صــحة المســتندات المتعلقــة بالتفرغــات عــن الاســهم ال -  ب
ومـــن صـــحة المعلومـــات المقدمـــة واعـــلام حـــاكم مصـــرف لبنـــان فـــور 

  وقوعها على اية مخالفة.
  

ــــر تفرغــــا بمفهــــوم هــــذه المــــادة انتقــــال الاســــهم عــــن طريــــق الارث  -٥   لا يعتب
 أو الوصية .

   
  علــــــــــى المؤسســــــــــات الماليــــــــــة التقيــــــــــد بالموجبــــــــــات المنصــــــــــوص عليهــــــــــا   -٢ ١ :١ المادة العاشرة

  فــــــــــي الفقــــــــــرة الاولــــــــــى و  ١٥٢) مــــــــــن المــــــــــادة ٤) و (٣فــــــــــي الفقــــــــــرتين (
 ١٦٥و ١٦٤و ١٦١و ١٦٠و ١٥٦و ١٥٣وفــــي المــــواد  ١٥٤مــــن المــــادة 

  من قانون النقد والتسليف.
  المعطــــاة مــــن أي مؤسســــة ماليــــة عاملــــة  للتســــهيلاتالحــــد الأقصــــى  يعــــين  - ٢

ــــي  ــــر مقــــيم، حقيق ــــى شــــخص واحــــد غي ــــان إل ــــي لبن ــــوي أو ينتمــــي  أوف   معن
  %) ٥خمســــة فــــي المئـــــة ( إلــــى مجموعــــة مترابطـــــة مــــن مــــدينيها ، بنســـــبة

ــــــى أن لا يتعــــــدى مجمــــــوع ـللمؤسســــــ الخاصــــــةمــــــن الأمــــــوال  ــــــة عل   ة المالي
  %) ٢٥( ةـالمئـــــــــــي ـرين فــــــــــــة وعشــــــــــــبة خمســــــــــــهـــــــــــذه التســـــــــــهيلات نســـــــــــ

  من هذه الأموال.
أيهما أكبر،  المستعملة،الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة أو  يطبق
نزيل قيمة المؤونات كانت في شكل مباشر أو غير مباشر، بعد ت سواء

  لقائها، إذا وجدت. الماليةالمكونة من قبل المؤسسة 
 

                                                           
  )؛ ٥١رقــــــم وســــــيط (تعمــــــيم  ٢٤/٢/٢٠٠٤تــــــاريخ  ٨٦٤٨رقـــــم الوســــــيط ر القــــــرا المـــــادة الأولى مــــــن ذه المــــــادة بموجــــــبـعـــــدلت هــــــ    -١

  وقد نصت مادته الثانية على الآتي:

  المـــــــادة الأولى أعـــــــلاه مهلـــــــة ســـــــنة  مـــــــن )٢البنـــــــد ( أحكـــــــامالمؤسســـــــات الماليـــــــة الـــــــتي تكـــــــون في وضـــــــع غـــــــير متوافـــــــق مـــــــع  تعطـــــــى"

  ."البند المذكور بأحكاممن تاريخ صدور هذا القرار للتقيد 
 تمنحـو ، )٢٩٠رقـموسـيط (تعمـيم  ٢٧/١/٢٠١٢تـاريخ  ١٠٩١٠رقـم الوسـيط القـرار  المـادة التاسـعة مـن بموجـبا البند ذـعدل ه    -٢

  مـــــــن قـــــــانون النقــــــد والتســـــــليف مهلـــــــة ســـــــنتين  ١٥٤و ١٥٣المؤسســــــات الماليـــــــة الـــــــتي تكــــــون في وضـــــــع مخـــــــالف لاحكـــــــام المــــــادتين 

  من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما.



٢٩ 

 

 /٢٠١٨-١٢-٣١/ ت ٢/ م.م./ ر ٢قسم / نص

على المؤسسة المالية ان تبرز قرار ادراجها على لائحة المؤسسات المالية   :المادة الحادية عشرة
التي يصدرها مصرف لبنان في مكان ظاهر للجمهور في مركزها الرئيسي 

  وفي سائر فروعها .
  

النصوص التنظيمية الصادرة عن ب ، بشكل دائم،لتقيداعلى المؤسسات المالية  :١ المادة الثانية عشرة
  مصرف لبنان.

  

ــــــــــــق   :٢المادة الثالثة عشرة ــــــــــــرار تطب   مــــــــــــع مراعــــــــــــاة احكــــــــــــام المــــــــــــادة الرابعــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذا الق
ـــتح واقفـــال فـــروع للمصـــارف العاملـــة  ـــى المؤسســـات الماليـــة احكـــام نظـــام ف   عل
في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار 

  . ٥/١١/١٩٩٨تاريخ  ٧١٤٧الاساسي رقم 
  
استثناءً لأحكام المقـاطع "اولاً" و"ثانيـاً" و"ثالثـاً" مـن المـادة الرابعـة اعـلاه،  أولاً:: ٣لمادة الثالثة عشرة مكررا

على المؤسسات المالية العاملة في لبنان التي يكون موضوعها محصوراً 
بمـــنح "قـــروض صـــغيرة" وفقـــاً للمفهـــوم المحـــدد فـــي القـــرار الاساســـي رقـــم 

أو تلــك التــي يفــرض نظامهــا الاساســي ان  ١٣/٧/٢٠٠٤تــاريخ  ٨٧٧٩
%  مـن ٩٠تشكل القروض المذكورة، على الدوام،  ما لا يقل عن نسـبة 

  عملياتها، ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ:
  للمركز الرئيسي. ملياري ليرة لبنانية  -أ  
  مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. -ب

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض لأحكام استثناءً     ثانياً:
ـــاريخ  ٧٨١٨الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب المرفـــق بـــالقرار الأساســـي رقـــم  ت

ـــــــــــم  ولأحكـــــــــــام ١٨/٥/٢٠٠١ ـــــــــــرار الأساســـــــــــي رق ـــــــــــاريخ  ١١٣٢٣الق ت
ـــرة امتثـــال") تســـري علـــى المؤسســـات الماليـــة ( ١٢/١/٢٠١٣ انشـــاء "دائ

  ن هذه المادة القواعد والاحكام التالية:المحددة في المقطع "أولاً" م
لمســؤول "وحــدة التحقــق" فــي المؤسســة الماليــة القيــام بجميــع  يمكــن    -١

مهـــام "دائـــرة الامتثـــال" بوحـــدتيها (وحـــدة الامتثـــال القـــانوني ووحـــدة 
  التحقق) وبمراقبة العمليات في كل من  فروع المؤسسة.

                                                           
  ).٤٤٩ رقموسيط (تعميم  ٢٠/١/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٣١رقم الوسيط القرار من  الثالثةالمادة  هذه المادة بموجبتعديل على  ادخل اخر -١
  ).١٦٦رقم وسيط (تعميم  ١٠/٦/٢٠٠٨تاريخ  ٩٩١٩رقم الوسيط القرار المادة الثالثة من  عدلت هذه المادة بموجب - ٢
 ).٥٠٦(تعميم وسيط رقم  ١٦/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٦١لقرار الوسيط رقم أضيفت هذه المادة بموجب المادة الأولى من ا -٣
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ضــمن وحــدة تعفــى هــذه المؤسســات مــن موجــب انشــاء مصــلحتين     -٢
  التحقق. 

يعفــى العــاملون فــي المؤسســات الماليــة التــي يكــون موضــوعها محصــوراً     ثالثاً:
بمـــنح "قـــروض صـــغيرة" مـــن الامتحانـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــرار 

على ان يتم اخضاعهم لدورات  ٩/٣/٢٠٠٦تاريخ  ٩٢٨٦الاساسي رقم 
ل تدريبيــــة فــــي مجــــال التمويــــل الاصــــغر بالتعــــاون مــــع شــــبكات التمويــــ

  الاصغر المتخصصة واصحاب الخبرة والاختصاص.
  : على المؤسسات المالية المحددة في المقطع "أولاً" من هذه المادة: رابعاً 

"القروض الصغيرة" فور تصنيفها  تكوين مؤونات بكامل أرصدة  -١
 ١٨٠مشكوكاً بتحصيلها أي عند التأخر في السداد مدة تزيد عن 

 يوماً. 
  اخلية لتقييم وتصنيف "القروض الصغيرة" حديث انظمتها الدئ -٢

 ١٠/١١/١٩٩٨تاريخ  ٧١٥٩رقم بما يتلاءم مع القرار الاساسي 
وتطوير نماذج تسجيل واستخراج (تصنيف مخاطر الديون) 

) المبنية على established trendsالاتجاهات القائمة (
  الخبرات الداخلية للمؤسسة.  

ددة في المقطع "أولاً" من هذه المادة فـتح يمكن للمؤسسات المالية المح   خامساً:
مكاتب تحت ادارة واشراف مراكزها الرئيسية أو أي مـن فروعهـا، الـذي 
تتــوفر فيــه شــروط المــادة الثالثــة عشــرة اعــلاه، علــى ان تنحصــر مهــام 
هـــــذه المكاتـــــب باســـــتلام طلبـــــات "القـــــروض الصـــــغيرة" وأخـــــذ توقيــــــع 

تسـليمهم الشـيكات وارسـال المقترضين والكفلاء على العقود والسندات و 
ــــرع  ــــى المركــــز الرئيســــي أو الف ــــات والمســــتندات الموقعــــة ال هــــذه الطلب
المعني لدراسـتها والموافقـة عليهـا واعـداد العقـود المتعلقـة بهـا وتسـجيلها 
وتوثيقهــا بحيــث يعتبــر المقترضــون كعمــلاء للمركــز الرئيســي أو للفــرع 

كيلــومتراً، علــى  ٢٠المعنــي وذلــك شــرط ان تبعــد هــذه المكاتــب مســافة 
  الاقل، عن المركز الرئيسي وأي فرع للمؤسسة.

على المؤسسات المالية التي تقوم بفتح مكاتب لها عملاً بأحكام   سادساً:
  المقطع "خامساً" من هذه المادة:

  لــــدى مصـــرف لبنــــان اعـــلام  كـــل مــــن مديريـــة الشــــؤون القانونيـــة  -١
اتـب العاملـة عـدد وعنـاوين المكلجنة الرقابة على المصـارف عـن و 

  وعن اي تعديل في هذه المعلومات فور حصوله.التابعة لفروعها 
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الالتزام بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من  -٢
  هذه المكاتب تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها. 

القيام، على مسؤوليتها، بمراقبة دائمة وفعالة للتحقق من عدم قيام  -٣
مخــــالف للقــــوانين المرعيــــة وللأنظمــــة  هــــذه المكاتــــب بــــاي نشــــاط

الصـــادرة عـــن مصــــرف لبنـــان ســـيما مــــا يتعلـــق بمكافحـــة تبيــــيض 
  الاموال وتمويل الارهاب.

  
يجــب ان يتضــمن مشــروع النظــام الاساســي للمؤسســة الماليــة اللبنانيــة المنــوي   :١المادة الرابعة عشرة

  .من هذا القرار ١٣حتى  ٣انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 
اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكـام المـادة الثالثـة عشـرة مكـرر 

 ٣اعــلاه فيجــب ان يتضــمن نظامهــا الاساســي مــا يفيــد صــراحة تقيــدها بــالمواد 
  مكرر من هذا القرار. ١٣حتى 

  
  : ٢تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان  :المادة الخامسة عشرة

 ٥٩٩٤، القـــرار رقـــم ١٢/٣/١٩٩٣تـــاريخ  ١ات الماليـــة رقـــم التعمـــيم للمؤسســـ
  الموضـــــوع موضـــــع التنفيـــــذ بـــــالتعميم للمؤسســـــات الماليـــــة  ١/٩/١٩٩٥تـــــاريخ 
   ١٦/١/١٩٩٧تــــــــــاريخ  ٦٤٥٣، القــــــــــرار رقــــــــــم ١/٩/١٩٩٥تــــــــــاريخ  ٢رقــــــــــم 

   ٣م ـة رقــــــــــــات الماليــــــــــــع التنفيـــــــــــذ بـــــــــــالتعميم للمؤسســــــــــــوضــــــــــــالموضـــــــــــوع م
  .١٦/١/١٩٩٧تاريخ 

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره .  :دسة عشرةالمادة السا

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .  :المادة السابعة عشرة

  
  ١٩٩٨تشرين الاول  ٢٢بيروت، في 

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سلامه

                                                           
 ).٥٠٦(تعميم وسيط رقم  ١٦/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٦١من القرار الوسيط رقم الثانية هذه المادة بموجب المادة  عدلت -١

 ارقام التعاميم هي وفقا للترقيم القديم .  - ٣



٣٢ 

 

1 ملحق
 

  
  

                                                           
 ).٤٤٩م وسيط رقم ي(تعم ٢٠/١/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٣١رار الوسيط رقم الق المادة الرابعة من هذا الملحق بموجب الغي - ١


